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 (هـ1437( لعام 19قرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ21/9/1437 و تاريخ  (124/3رقم )ب

 

 

 عدة اجتماعات برئاسة: بالرياض تدائية الزكوية الضريبية الثالثةاجتمعت لجنة الاعتراض الاب

  ...الدكتور/ ........

 وعضوية كل من:

 نائبا للرئيس   الأستاذ الدكتور/ ...........

 عضوا           الدكتور/ ........... 

 عضوا    الأستاذ/ ...........

 عضوا           الأستاذ/ ...........

المالية المنتهية في  للأعوام على الربط الضريبي ) أ (شركة ؛ للنظر في اعتراض ...........بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ذلك و

وتاريخ  (2443/16/1437)برقم  الهيئةاللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام  إلىالمحال  م،2011م، وحتى 2007 /31/7

والتي  ،هـــ27/5/1437وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ( 124/3هــ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم)10/4/1437

، والأستاذ ........... ، وحضر الأستاذ/الهيئةعن  ........... /ستاذلأوا، ...........، والأستاذ/ ........... تاذ/الأس كل من:حضرها 

 عن المكلف. ...........

 وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:

 : الناحية الشكلية:أولًا 

( 34623/16/1436) بوارد رقم ، وورد اعتراض المكلفهـ13/9/1436( وتاريخ 6408/16/1436) برقم تم الربط على المكلف   

خلال الفترة المحددة  ،من ذي صفة اوبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسبب   ؛هـ12/11/1436وتاريخ 

  .انظام  

 : الناحية الموضوعية: اثانيً 

 :فيينحصر اعتراض المكلف  

 ( نتيجة لرفض السجلات والدفاتر المحاسبية.٪ 20بواقع ) جزافية أرباحفرض ضريبة  -1  

 الافتراضية الموزعة للمركز الرئيس. رباحالأفرض ضريبة استقطاع على  - 2

 الجهات غير المقيمة. إلىضافية على المدفوعات إفرض ضريبة استقطاع  -3

 فرض غرامة تأخير على الالتزامات الضريبية المفروضة. -4
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 :التالي وذلك حسب التوضيح

 :( نتيجة لرفض السجلات والدفاتر المحاسبية٪ 20جزافية بواقع ) أرباحفرض ضريبة  .1

 وجهة نظر المكلف: -أ

حيث رفضت  الخلاف،ات لكافة سنوات يرادجمالي الإى إعل (٪ 20)فرضت ضريبة أرباح جزافية بواقع  الهيئةيرى المكلف أن     

م، وذلك 2011إلى  م2007يوليو  31لمالية المدققة للسنوات الماليــة المنتهية في السجلات والدفاتر المحاسبية والقوائم ا

 م.2006 ىلم إ2003للسنوات  الهيئةبصورة مماثلة للربوط التي أجرتها 

شركة قائمة بموجب قوانين  وهي -الهولندية  ) أ (هي فرع لشركة  -ـ فرع المملكة العربية السعودية  ) أ (ن شركة أ ويبين 

وتعمل بموجب السجل  ،م1998ابريل  24الموافق  -هـ 1418الحجة  ذو 28وقد تم تسجيل الفرع في الرياض بتاريخ  -نداهول

 .والخدمات المساندة المتعلقة بذلك ..........للقيام بأعمال  )المكلف( تم تأسيس الفرعوقد  ،(..........)التجاري رقم 

العربية السعودية بموجب العقود  العملاء في المملكة إلىتصدير المعدات ب تقوم الشركة الأم في هولندا كما أوضح أن

بمساعدة  مكلفحيان يقوم ال، وفي بعض الأالرئيسالمركز  إلىخدماته  )المكلف( يقدم الفرعو ،المبرمة مباشرة مع العملاء

 .الرئيستقديمها للمركز  اولكن الخدمات يتم أساس   ،الرئيسعملاء المركز 

حتفظ في المملكة العربية باللغة العربية وي دفاتره )المكلف( يمسك فرع المملكة - ) أ (شركة إلى أن  مكلفال كما أشار

ن القوائم المالية التي أ كما ا،وذلك طبقا للأنظمة المعمول به ،كةالسعودية بجميع السجلات ذات العلاقة بعمليات الشر

ات الضريبية على أساس قراربتقديم الإ، وقد قام سابات مرخص لهبإعدادها يتم تدقيقها من قبل مراجع ح المكلف قومي

 مصلحة الزكاة والدخل. إلىبتقديم قوائم مالية مدققة  الدخل المعمول به، كما قام ضريبةلمتطلبات نظام  اسابات وفق  الح

 التي يراها؛ ومن ذلك: الشواهد والحججوأورد المكلف ضمن اعتراضه بعض 

 :رفض القوائم المالية المدققة ئةللهيالنظام لا يجيز  -1

لزكاة والدخـــل من إهدار القوائم المالية المدققة الهيئة العامة ليمنع  اوزاري   افقد أصدر معالي وزير المالية أمر    

عدة الضريبي للمكلف حتى ولو لم تكن الدفاتر المحاسبية باللغة العربية م قرارالمقدمة من المكلف باللغة العربية كأساس للإ

وتاريخ ( 3/131)هـ الذي يلخص مضمون الأمر الوزاري رقم 8/4/1415وتاريخ  (34/1)رقم  الهيئةتعميم  إلى وأشار، للنظام اوفق  

 برز ما جاء في الأمر الوزاري المذكور:أ ومن ،هـ6/1/1415

هو أمر واجب على المكلفين  أن الاحتفاظ بدفاتر تجارية باللغة العربية وتقديم قوائم مالية مدققة باللغة العربية أ(

 .بالزكاة والضريبة السعوديين وغير السعوديين

مكلف بالضريبة بدفاتره باللغة العربية ولكنه يقوم بتقديم قوائمه المالية المدققة باللغة الب( في حالة عدم احتفاظ 

 ئم المالية المدققة وعدم إهدارها.قبول القوا الهيئةالعربية فعلى 

إنهاء الوضع  الهيئةفي هذه الحالة على إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالمخالفة وعلى  الهيئة إجراءج( يقتصر 

 متطلبات وزارة التجارة والصناعة. الضريبـي/الزكوي فقط بعد التأكد من استيفاء

فقط في حالات ربط جزافي  إجراء للهيئةنه يحق أ إلى الدخلريبة ذية لنظام ضمن اللائحة التنفي (16)تشير المادة  -2

 ينة حددتها المادة المذكورة وهي:مع

 .ه الضريبي خلال الموعد المحدد حسب النظامإقرارعدم تقديم المكلف بالضريبة  أ(
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قة معاملات وواقع عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة العربية السعودية تعكس حقي ب(

 عمليات المكلف.

 ي من خلال تقديم مستندات ثبوتية.ه الضريبإقرارة من إثبات صحة عدم تمكن المكلف بالضريب ج(

 مطلوبة في نظام الدفاتر التجارية.عدم تقيد المكلف بالشكل والنماذج والطريقة ال د(

تقديم ترجمة لها باللغة العربية خلال  اهـ( مسك المكلف الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية بالرغم من إخطاره خطي  

 وعدم التزام المكلف بذلك. الهيئةنية تحددها فترة زم

هـ 6/1/1415وتاريخ ( 3/131)مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المذكورة أعلاه في تعميم وزارة التجارة رقم ويضيف أنه 

 ن وجهة نظر المكلف هي كما يلي:إالتنفيذية ف ولائحته الدخل ةضريبوالمواد ذات العلاقة من نظام 

ة وخلال المواعيد لنظام الضريب اوفق   الهيئةات الضريبية على النموذج المعتمد من قبل قراربتقديم الإ فالمكل أ( قام

 .االمحددة نظام  

 باللغة العربية مؤيدة بالمستندات اللازمة. ابالدفاتر المطلوبة نظام   المكلف ب( احتفظ

من تقارير  صورة أرفقو .من قبل محاسب مرخص لهالمالية باللغة العربية مدققة  قوائمه الهيئة إلى المكلف ج( قدم

   .م2011 إلىم 2007المراجعين للسنوات من 

 خالف أحكام المرسوم الملكي رقمسبية المطلوبة باللغة العربية فهو لم ياحتفظ بالدفاتر المحاالمكلف  حيث إند( و

الربط بناء على القوائم  إجراء الهيئةان يجب على ولائحته التنفيذية، فك الدخل والمواد ذات العلاقة من نظام ضريبة (61م/)

 المكلف.ات الضريبية المقدمة من قبل قرارالمالية المدققة والإ

، فإذا كانت لمتطلبات النظام اة العربية وفق  بالدفاتر والسجلات باللغ المكلف قد احتفظهـ( مع عدم الإخلال بحقيقة أن 

وزارة التجارة  إلىلما يقتضيه النظام، فكان يتعين عليها إحالة الأمر  اوفق   ساباتهر حبدفات المكلف لم يحتفظقد قررت أن  الهيئة

بدلا من إهدار  اوالصناعة وهي الجهة الحكومية التي تحدد الجزاء المطلوب إيقاعه لعدم الاحتفاظ بالدفاتر المطلوبة نظام  

 ا.المكلف جزافي  الدفاتر والربط على 

يمكنها بموجب نظام ضريبة الدخل  الهيئةن دون الإخلال بما ورد أعلاه حتى وإن افترضنا بأ: اأيض   كما أضاف المكلف -3

حكام يق الأيجب عليها تطب الهيئةالتأكيد بان ه بذلك(، يود )مع عدم قبول ذية رفض الدفاتر والسجلات للمكلفولائحته التنفي

( من اللائحة التنفيذية 5/7) المادة إلى الإشارةصدد يود في هذا الو م ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية،ذات الصلة من نظا

 الآتي: علىظام ضريبة الدخل التي تنص لن

المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها، نشأت عن نشاط تم في المملكة ما لم  إلى"لا تعد عقود توريد البضائع 

، نحوها يتم ممارستها داخل المملكةلتركيب، أو الصيانة، أو التدريب ومصاحبة كأعمال النقل الداخلي، أو ا تتضمن العقود أعمالا  

 وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة". 

من الضريبة في المملكة العربية  يلمكلف معفل (الرئيسمن قبل المركز )حكام أعلاه فإن توريد البضائع الأ استنادا على

 .(٪ 20)الجزافية بواقع  رباحالي يجب السماح بخصم هذه البضائع عند تحديد أسس احتساب الأوبالت ،السعودية

ليه فيما يتعلق بوجوب السماح إالاتجاه الذي ذهب  تؤيد ( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل16المادة ) أن المكلف ويرى

ن الضريبة أ إلىالمشار اليها أعلاه بوضوح  المادة حكامتنص أحيث  ؛(4وتحديدا الفقرة ) الرئيسبخصم توريد البضائع من المركز 
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نشاطات الخدمات أو المهن فقط ولا تتضمن توريد البضائع من موردين غير  طبق علىسس الربح الجزافي( تأالتقديرية )

 مقيمين.

لنسب لنشاطات والمهن التي تخضع مة ادراج توريد البضائع من قبل الجهات غير المقيمة في قائإولا شك أن السبب وراء عدم 

 ن توريد البضائع معفي من الضريبة في المملكة العربية السعودية كما هو مبين أعلاه.أجزافية هو ال رباحالأ

ن الرغم من علمها بأ ( على٪20)بواقع  اتيرادجمالي الإجزافية على إ أرباحلنسبة  الهيئةن فرض استنادا على هذه الأسس فإو

بية السعودية( يتناقض مع ذكورة تمثل في معظمها توريد البضائع )مع جزء ضئيل من الخدمات داخل المملكة العرات الميرادالإ

 حكام النظام الضريبي ولائحته التنفيذية.أ

 ية:لحاقكرة الإالمذكما أضاف في 

 التالية: قدم الإيضاحاتيأعلاه و الهيئةعلى وجهة نظر  المكلفلا يوافق 

 (61م/)رقم المرسوم الملكي  -1

( القاضي بحفظ الدفاتر التجارية في 61المرسوم الملكي رقم )م/ إلىفي مذكرتها  الهيئةشارت أيضاحه أعلاه إعلاوة على ما تم 

ة وجه إلىضافة إ المذكورالاقتباس ذي الصلة من المرسوم الملكي  المكلففي هذا الصدد يورد و ،المملكة العربية السعودية

هذه أنه بموجب  الهيئةذكرت  من المرسوم (3) ؛ ففيما يتعلق بالمادةالهيئةالاقتباس على موقف ق هذا حول تطبي نظره

 إجراءبتسجيل معاملاته في تاريخ  هلا تلزمالمادة  تلك أن المكلفيرى لى المكلف تسجيل معاملاته يوميا، و، يجب عالمادة

على تنص حيث ستاذ المساعدة )تحليل الأرقام الفردية(، تر الأجماليات القيود في حالة وجود دفاإبتمرير  له تسمحو؛ المعاملة

ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في  "...الآتي:

 ع هذه الدفاتر المساعدة ...".جمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقإهذه الحالة بتقييد 

كما ينبغي عليها عدم فرض ضريبة على أساس  ،أي دفاتر الهيئةلا ترفض م أنظمة الدفاتر التجارية، يجب أبأحكا ايرى أنه التزام  و 

 هـ.6/11/1415بتاريخ ( 3/131)الجزافية طبقا للقرار الوزاري رقم  رباحالأ

 :وتقديم القوائم الماليةالاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة  -2

وهي منشأة دائمة في المملكة العربية  ،الهولندية ) أ (فرع لشركة  )المكلف( ـ فرع المملكة العربية السعودية ) أ (شركة تعد 

 ـ،ه17/12/1409( بتاريخ 61ة العربية بموجب المرسوم الملكي رقم )م/المحاسبية باللغ رهدفاتب المكلفيمسك و ،السعودية

بالمستندات الأصلية بأنه يحتفظ فادة الإ المكلفعلاوة على ذلك يود  ،ا للتحديد الدقيق للضريبة المستحقةضروري   ويعتبر

 .الفحص الميداني للسنوات أعلاه إجراءلم تقم ب الهيئةبأن  اعلم  ، المؤيدة في المملكة العربية السعودية بموجب الأنظمة

دارة أعمالها قامت ولكي تستطيع إ ول أعمالها في جميع أنحاء العالم،ات تزاهي شركة متعددة الجنسي ) أ (ن شركة كما أ

بأنه تم توفير خوادم طرفية ومحلية داخل المملكة العربية  اعلم   ،الرئيسالشركة بتركيب خوادم بيانات متطورة في مركزها 

المستندات المكلف لسنوات أعلاه، لقدم ا لا ضريبي  فحص   الهيئةأجرت ولو  ،الرئيسالسعودية موصلة بالحواسيب في المركز 

وتمكين فريق الفحص من تتبع القيود المحاسبية في الدفاتر والسجلات  الهيئةالأصلية المؤيدة والإيضاحات لتلبية متطلبات 

 المحاسبية مع المستندات المؤيدة ذات الصلة.

من قبل مراجعي حسابات مرخص لهم طبقا لمبادئ  فادة بأن القوائم المالية للسنوات أعلاه تمت مراجعتهاالإ المكلفيود و

باللغة العربية  الهيئة إلىالقوائم المالية المدققة  المكلفقدم  ، وقدالمراجعة المعمول بها في المملكة العربية السعودية

 م(.27/8/2015ـ )الموافق ه12/11/1436بتاريخ  (5592/2015)رقم  الخطاببموجب 
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 :ات التهرب الضريبي(إجراءن نظام ضريبة الدخل )( الفقرة )ب( م63المادة ) -3

ب( من نظام ضريبة الدخل التي تنص على أنه في حالة عدم /63) ةالماد المكلف خالفبأن  أفادت الهيئة: أن وأضاف المكلف

 وذجتقيد بالشكل والنميمساك دفاتر وسجلات حسابات دقيقة ولم إه خلال المواعيد النظامية وقرارتقديم المكلف لإ

 الضريبة على أساس الربح الجزافي. الهيئةيجوز أن تفرض  ،وسجلاته والطريقة المطلوبة في دفاتره

على  الهيئةخلال المواعيد النظامية للسنوات أعلاه ووافقت  الهيئة إلىاته إقراربتقديم  قاملكنه لا يوافق على ذلك، لأنه و

  .كل المنصوص عليه في الأنظمةمسك دفاتر وسجلات محاسبية دقيقة وبالشي ولذا فهو ،ذلك

 :)الضريبة التقديرية( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل (16)المادة  -4

( من اللائحة التنفيذية لنظام 3( الفقرة )16المادة ) المكلف خالفأن  من في وجهة نظرها الهيئة هذكرتأضاف: أما ما كما  

 ، وسبق بيان ذلك.الهيئة وافق على وجهة نظريلا فإنه  ،ضريبة الدخل

( من ٪80الجزافية وهذا يعني السماح بمصروفات نسبتها ) رباحمن الأ (٪20)أنها فرضت الضريبة بواقع  الهيئةأفادت كما 

ا بمتطلبات نظام ضريبة الدخل بتسجيل كافة التزام   المكلفقام  فقدفادة سابقا كما تمت الإ، وضمنها تكلفة المواد الموردة

تم تا لأن نشاطات التوريد علاوة على ذلك، نظر   ،والفرع في المملكة العربية السعودية الرئيسالتي يحققها المركز ات يرادالإ

 ات.يرادجمالي الإإات الناتجة من يرادالحق في المطالبة بخصم الإ للمكلفو ،فإنها غير خاضعة للضريبة الرئيسمن قبل المركز 

عفاؤها من الضريبة في المملكة العربية السعودية ويجب استبعادها إيجب  الرئيسركز ن توريد البضائع من قبل المفإعليه و 

 .(٪20)الجزافية بواقع  رباحمن احتساب الضريبة على أساس الأ

مبرر طبقا  الجزافية غير رباحساس الأأالضريبة على  الهيئةفإن فرض  ؛يضاحات أعلاهمن الإ لكل ما سبقويرى المكلف أنه  

 بإلغاء الربط الذي أجرته للسنوات أعلاه.  الهيئةعليه يطلب توجيه و ؛عمول بهاللأنظمة الم

 :الهيئةوجهة نظر  -ب 

المكلف المحدد بالربوط المقدمة منه  إقرارعلى  ساس احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء  أن أن هذا البند أبش الهيئةتوضح 

نه يجوز أكما  ،ساس المؤيد لاحتساب الوعاء الضريبيلية للمكلف الخيار الألقوائم الماوتمثل ا ،اتقرارويلزمه تقديم ما يؤيد الإ

و تقديم المكلف قوائم مالية لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب م تقديم المكلف للقوائم المالية أللمصلحة في حال عد

ساسا لاحتساب الوعاء أيعتد بها وتكون اعداد القوائم المالية لأي مكلف لكي  حيث إن ؛ساس تقديريأالوعاء الضريبي على 

حداث أن القوائم المالية تعتمد على لأ ،فصاحعداد والقياس والعرض والإركان من حيث الإأن تكون مكتملة الأالضريبي يقتضي 

ود ن هذا يعني بطريقة غير مباشرة عدم وجلأ ،ليها فور طلبها دون تأجيل ذلك الطلبلية مؤيدة بمستندات يمكن الرجوع إما

 ،حداث مالية متفرقة في قيد محاسبي واحدأجمال إحداث وقياسها دون ، ويلزم تفصيل تلك الأعداده لاحقاأنه يتم إو أالمستند 

ن النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته أالقوائم المالية، كما  خلال بفتريةالإ إلىحداث المالية يؤدي أن تأجيل قياس الأو

بالإضافة  ،ا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاترا نظامي  ولية التي تكون سند  ستندات الأن يبدأ بالمأالمحاسبية 

مكانية تتبع القيود المحاسبية في إوهذا يعني  ،(رة توفير ما يعرف بخاصية )التتبعن معايير المراجعة السعودية تستلزم ضروأ إلى

ثره عند الفحص أبه معايير المراجعة يمتد  ين ما تقضإومن حيث المنطق ف ،عكسولية وبالمستنداتها الأ إلىالدفاتر للوصول 

 ولية.بوجود المستندات الأ لاتحقيقها إ الضريبي وهذه الخاصية لا يمكن

ن فإ الرئيسشعار وارد من المركز إبقيد واحد في نهاية السنة المالية من خلال  اته وتكاليفهإيراديقوم بقيد  المكلف حيث إنو

 ،فصاح المحاسبيخذ بها كأساس للقياس والعرض والإوبالتالي لا يمكن الأ ،ورة المستندية للتسجيل في الدفاتر لم تكتملالد

ن الاعتراف بجميع أ) :م والذي نص على2011( حول القوائم المالية للعام المالي 2/11يضاح رقم )وقد تأكد ذلك من الإ
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داء الخدمات وفقا لشروط أو عند لمنتجات وقبولها من قبل العملاء أتسليم ا عند الرئيسات يكون من خلال المركز يرادالإ

ات في سجلات الفرع يرادثبات هذه الإإمع العملاء المحليين ويتم  الرئيسو من قبل المركز أالعقود التي يتم توقيعها من خلال 

حكام المرسوم الملكي الكريم رقم أ لفقد خاكون مكلف ين الإوبالتالي ف ،(الرئيسوفقا لإشعارات دائنة واردة من المركز 

( الفقرة )ب( من نظام ضريبة الدخل والتي 63وكذلك خالف ما نصت عليه المادة ) ،ن الدفاتر التجاريةأهـ بش1409( لعام 61)م/

عد ه في الموإقرارذا لم يقدم المكلف إالحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري  للمصلحة" :تنص على

ة في دفاتره بولو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطأو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة أالنظامي 

لزام إجل أمن  للمصلحةيحق " ضريبة الدخل على: ( من اللائحة التنفيذية لنظام16( من المادة )3كما نصت الفقرة ) ،"وسجلاته

طة ربط تقديري وفقا للحقائق والظروف المرتب إجراءوللحد من حالات التهرب الضريبي  ةالمكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامي

 بالمكلف في الحالات التالية:

 س حقيقة وواقع عمليات المكلف.عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة العربية السعودية تعك - 

بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في  قراربالإ ثبات صحة المعلومات الواردةإعدم تمكن المكلف من  - 

ات إيرادالمكلف من  إقرارثبات صحة ما ورد في إنه يقع عبء أ( من اللائحة التنفيذية والتي تنص على 57( من المادة )3الفقرة )

 خرى على المكلف".أأي بيانات ومصروفات و

الدفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في الدفاتر  عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في - 

 ،هـ15/1/1425( بتاريخ 1( الفقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/58التجارية وكذلك المادة )

لدفاتر التجارية والسجلات "على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك ا :والتي نصت

 .المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه"

( من اللائحة 16( من المادة )5) ات طبقا للفقرة رقميرادجمالي الإ( من إ٪ 20) ىلإ رباحلذلك تم تحديد نسبة الأ - 

ات كمقاولي الباطن ونحوهم عند يرادجمالي الإإي حسومات من بأ لا يعتد" :والتي تنص على ضريبة الدخل، التنفيذية لنظام

أو يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قرائن " :( من نفس المادة والتي تنص على4والفقرة ) ،الربط التقديري"

يع الحالات عن المعدلات مو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به وبما لا يقل في جحقاق أ

دنى ويحق للمصلحة زيادة النسبة في ظل الحقائق المتوفرة لديها ن النسب الواردة بالجدول هي الحد الأأأي  ،"الواردة بالجدول

 ن نشاط المكلف.أبش

عناه ات ميرادجمالي الإإ( من ٪ 20تقديرية بنسبة ) أرباحساس أللوعاء الضريبي للمكلف على  الهيئةن احتساب إ - 

 ( من ضمنها تكلفة المواد الموردة.٪ 80السماح بمصروفات نسبتها )

هـ في 1434في العام  ة( الصادر1232قم )ر( و1233اللجنة الاستئنافية رقم ) يبقرار الهيئة إجراءد تأيد هذا وق

م 2005ساباتها للأعوام المالية هدار حإن أبش الهيئةهـ لذات الشركة بتأييد وجهة نظر 1430( لعام 1035و 1028الاستئنافين رقم )

 .م2006و

 رأي اللجنة: -ج

تبين للجنة أن الخلاف بين ية للمكلف، لحاقالإوالمذكرة ، ومحضر المناقشة، لهيئةنظر المكلف وا بعد الاطلاع على وجهة

قا للأنظمة المعمول ويرى أنه غير مبرر طب ،للضريبة على أساس الأرباح الجزافية هيئةرفض المكلف فرض ال الطرفين ينحصر في

 ؛اتقراروأنه يلزمه تقديم ما يؤيد الإ ،هإقرارأن أساس احتساب الوعاء الضريبي للمكلف تم بناء  على  هيئةبها، في حين ترى ال
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وكذلك  هـ بشان الدفاتر التجارية،1409( لعام 61خالف أحكام المرسوم الملكي الكريم رقم )م/ في نظر الهيئةالمكلف  لأنو

 ا.( الفقرة )ب(، فقد تم الربط عليه تقديري  63صت عليه المادة )خالف ما ن

( دون التأكد من م2006 –م 2003على ما تم في السنوات السابقة ) ابنت ربطها التقديري قياس   ن الهيئةوقد تبين للجنة أ

كما ورد في رد الهيئة طلب أي مستندات من المكلف  دونو ،ات التي قام بها المكلف، ودون القيام بفحص ميدانيجراءالإ

وأما ما استشهدت به الهيئة من أن ، واكتفت بافتراضات بنت عليها ربطها التقديري، على طلب اللجنة في جلسة المناقشة

م والذي نص على: )يتم الاعتراف بجميع 2011( حول القوائم المالية للعام المالي 2/11يضاح رقم )المكلف قد صرح في الإ

عند تسليم المنتجات وقبولها من قبل العملاء أو عند أداء الخدمات وفقا لشروط العقود  المركز الرئيسالإيرادات من خلال 

ات في سجلات الفرع وفقا يرادثبات هذه الإإمع العملاء المحليين. يتم  من خلال أو من قبل المركز الرئيسالتي يتم توقيعها 

اته وتكاليفه بقيد واحد في نهاية إيرادما يدل على أن المكلف يقوم بقيد  ، فليس فيهلإشعارات دائنة واردة من المركز الرئيس(

  السنة المالية.

ات ضريبية موافقة للنظام والنماذج المعتمدة وخلال المواعيد المحددة، كما قدم قوائم مالية إقرارالمكلف قدم  حيث إنو

بالدفاتر المطلوبة نظاما باللغة العربية مؤيدة بالمستندات  أفاد أنه يحتفظ وقدباللغة العربية مدققة من مراجع خارجي معتمد، 

فقرة ؛ وبالتالي فلا ينطبق على حالة المكلف الوصلة بالحواسيب في المركز الرئيسوفر خوادم طرفية محلية م نهأواللازمة، 

لنظام ضريبة  ( من اللائحة التنفيذية16من المادة ) هـ(،-د-ج-ب-أ/3، والفقرة )( من نظام ضريبة الدخل63)ب( من المادة )

 وفق القوائم المالية التي قدمها. ااعتراض المكلف ووجوب الربط عليه ضريبي   ، مما ترى معه اللجنة قبولالدخل

 :الرئيسالافتراضية الموزعة للمركز  رباحفرض ضريبة استقطاع على الأ .2

 وجهة نظر المكلف: -أ

وذلك لأن  ،في هذا الخصوص يتعارض مع أحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الهيئةط الذي أجرته الربيرى المكلف أن 

جهة غير مقيمة من خلال دخل محقق  إلىأحكام ضريبة الاستقطاع تطبق فقط عند سداد مبالغ من قبل جهة سعودية مقيمة 

( من 63( من المادة )1/6والفقرة ) ،( من نظام ضريبة الدخل68المادة ) كما في ،من مصدر داخل المملكة العربية السعودية

 ة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.اللائح

محل ات الضريبية المقدمة للسنوات قرارطبقا للقوائم المالية المدققة والإ أرباحأية  هذا بالإضافة إلى أن المكلف لم يحقق

للمركز  أرباح، فإنه لم يتم توزيع أو تحويل أية م2011 إلى م2007ت من للسنوا أرباحلم يصرح عن أية لمكلف بما أن االخلاف، و

 .الرئيس

مبين بوضوح في المواد أعلاه من نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية فإن ضريبة الاستقطاع تطبق فقط في  ووفقا لما هو   

أطراف  إلىمن منشأة دائمة  أرباحم أو تحويل الشريك غير المقي إلى الموزعة من قبل المكلف رباححالة السداد أو دفع الأ

 .المكلفمرتبطة وهو ما لم يحدث في حالة 

المحققة من النشاط المنفذ في  رباحويخضع لضريبة الدخل عن الأ الرئيسللمركز  ايمثل امتداد   المكلف فإنومن جهة أخرى 

من قبل  رباح، فإن أي تحويل للأريبة الدخل المشار إليهام نظام ضالمبينة أعلاه وأحكا، ومع عدم الإخلال بوجهـة النظـر المملكة

ازدواجية في فرض الضريبة  إلىسيؤدي  جراءوذلك لأن هذا الإ ،يجب ألا يخضع لأية ضرائب إضافية الرئيسلى المركز إ المكلف

 . رباحعلى نفس الأ

ي هولندا التي تصدر ف شركة )ب( على بقلا تنط التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ( من اللائحة16) المادة ويذكر المكلف أن

للأحكام المذكورة لتحديد  الهيئةتطبيق  ىحكام الضريبة التقديرية نصت علأن لأ، ية السعوديةالمملكة العرب ىلإ )ب(منتجات 
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دخل بشأن ل( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة ا16لم يرد في المادة رقم )و ،الربح الجزافي للمكلف لأغراض فرض ضريبة الدخل

 .الهيئةالجزافية التي حددتها  رباحالموزعة الخاصة بالأ رباحالأ فرض ضريبة الاستقطاع على

هـ بتاريخ 1434( لسنة 16ذلك قضت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة في قرارها رقم ) إلىبالإضافة 

 .جهات مرتبطة إلىالموزعة  رباحة الاستقطاع على الأهـ بتأييد وجهة نظر المكلف بشأن عدم فرض ضريب10/6/1434

، الرئيسالمركز  إلى أرباح ةقم بتوزيع أييخسائر خلال السنوات أعلاه وبالتالي لم أنه قد تكبد  يةالمذكرة الإلحاقفي  وأورد أيضا

 الخسارة التي تم تكبدها. توضح ات الضريبيةقرارلقوائم المالية والإاأشار إلى أن و

 رباحم فرضت ضريبة استقطاع على أساس الأ2011وحتى  م2007الربوط الضريبية للسنوات من  إجراءعند  الهيئة وأضاف أن

للموزعين في المملكة العربية  الرئيسبل وعلى توريد البضائع من قبل المركز  ،ات الخدماتإيرادالجزافية ليس فقط على 

 السعودية. 

( من الخارج غير خاضع للضريبة طبقا لنظام ضريبة الدخل للمكلف الرئيسمقيمة )المركز أن التوريد الذي تقوم به جهة غير وذكر  

ليس هناك مبرر لاحتساب الربح الجزافي وفرض ضريبة الاستقطاع على أساس  ، كما أنهواللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

لفرض ضريبة استقطاع ر رفليس هناك مب ، ومن ثمع غير مبررلأن الربط الأصلي للضريبة على توريد البضائ انظر  ، الجزافية رباحالأ

للموزعين في المملكة العربية  الرئيسات من توريد البضائع من قبل المركز يرادالجزافية محتسبة على الإ رباحعلى أساس الأ

 .ةالسعودي

يس، وبناء على كل ما سبق، يطلب ووفقا للإيضاحات السابقة أعلاه لم يتم القيام بدفعات خاضعة للضريبة إلى المركز الرئ

 بإلغاء الربط. الهيئةالمكلف توجيه 

 :الهيئةوجهة نظر  -ب

والمادة  ،( فقرة )أ( من نظام ضريبة الدخل 68المادة ) إلىالموزعة  رباحفي فرض ضريبة الاستقطاع على الأ الهيئةاستندت   

حقيقية  أرباحبل هي  يدعي المكلف،افتراضية كما  اأرباح  ليست  باحرن تلك الأحة التنفيذية للنظام، كما أ( من اللائ1( فقرة )63)

ن تلك التحويلات تشمل المواد الموردة والخدمات إوبالتالي ف ،الرئيسات العقود للمركز إيرادلكامل  في ضوء تحويل المكلف

 اأرباح  تعتبر  الرئيسالمحولة للمركز  احربن الأإوبالتالي ف ،من تلك العقود المكلف أرباح إلىضافة إالمقدمة للموزعين المحليين 

 .يدعي المكلفافتراضية كما  اأرباح  حقيقية وليست 

 رأي اللجنة: -ج

تبين للجنة أن الخلاف بين للمكلف،  يةلحاقالإ والمذكرة، ومحضر المناقشة، الهيئةنظر المكلف و وجهةبعد الاطلاع على 

أنها  الهيئة، في حين ترى وفقا للتقدير الجزافي طاع على الأرباح الافتراضيةطلب المكلف إلغاء ضريبة الاستق الطرفين ينحصر في

م ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية، وأن الأرباح حقيقية وليست افتراضية في ضوء تحويل إلى نظا افرضت تلك الضريبة استناد  

 ات العقود للمركز الرئيس.إيرادالمكلف لكامل 

البند الأول القاضي برفض الربط التقديري للمكلف، واعتماد القوائم المالية المدققة من المراجع واستنادا إلى قرار اللجنة في 

فرض ضريبة الاستقطاع على المكلف لابد له من توافر دليل أو قرينة على حدوث عملية الدفع أو التحويل، أو  حيث إنالخارجي، و

من المكلف بحصول عملية توزيع الأرباح أو تحويلها إلى مركزه  رإقرامعناه مثل المقاصة مقابل مبالغ مستحقة، أو  ما في

على فرض ضريبة استقطاع على  اللجنة قبول اعتراض المكلف مما ترى معهالرئيس، أو أية قرائن أخرى تدل على عملية التحويل؛ 

 الأرباح الافتراضية الموزعة للمركز الرئيس.

 :الجهات غير المقيمة إلىفرض ضريبة استقطاع اضافية على المدفوعات  -3
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 تي:الآيندرج تحت هذا البند ثلاثة موضوعات تفصيلها ك

 :مرة أخرى الهيئةالمدفوعات للجهات غير المقيمة التي سدد عنها الفرع ضريبة الاستقطاع وفرضت عليها  -3-1

 على وجهة نظر المكلف. الهيئةانتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة 

د ضريبة الاستقطاع عن المدفوعات للجهات غير المقيمة التي تظهر ضريبة الاستقطاع السنوية مبالغ سدا -3-2

 :الهيئةجرته قارنة بالمبالغ طبقا للربط الذي أعلى بشأنها مأ

 على وجهة نظر المكلف. الهيئةانتهى الخلاف بين الطرفين حول هذا البند بموافقة  

 قرارمن الإ (15/1)دمات الخارجية المصرح عنها من قبل الفرع في الكشف ربط ضريبة الاستقطاع على الخ -3-3

 :م2008لعام  الضريبي

 وجهة نظر المكلف: -أ

طلب خصم مدفوعات الخدمات الخارجية التي فقد م 2008الضريبي لسنة  قرارمن الإ (15/1)للكشف رقم  اطبق  يرى المكلف أنه 

، ضريبة استقطاع إضافية على هذا المبلغ الهيئةحيث فرضت  ،ريالا  ( 4.228.671)جهات مقيمة وغير مقيمة وقدرها  إلىتمت 

 ، وأورد البيانجهات أجنبية غير مقيمة إلىفإن هذه الدفعات تتعلق بخدمات خارجية وليس دفعات  المكلفلسجلات  اطبق  و

 لهذه المصاريف:  التالي تفصيليال

 البند ) ريال( المبلغ البيان

مقيمة في المملكة العربية مدفوعات إلى جهات 

 السعودية
 أ(-3-3)البند  3.824.572

 ب( -3-3)البند  310.337 المدفوعات للجهات غير المقيمة

مدفوعات إلى جهات غير مقيمة )سدد عنها ضريبة 

 الاستقطاع(
93.762  

  4.228.671 الإجمالي

 وتفاصيل ذلك كما يلي: 

  :ملكة العربية السعوديةالمدفوعات للجهات المقيمة في الم -أ-3-3

 :جهات مقيمة في المملكة العربية السعودية إلىبدفع المبالغ التالية م 2008خلال سنة  المكلفقام 
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 المبلغ )ريال( اسم المستفيد

 405 للتخليص الجمركي (م ) مكتب

 386.858 السعودية (ط)

 212.054 ()............... )سجل تجاري رقم )ب(شركة 

 1.273.636 ()...............ل تجاري رقم )سج )ج(

 1.196.989 ()...............)سجل تجاري رقم  )د(شركة 

 2.638 )هـ(

 93.079 )ن(

 65.550  )ز(

 130.861 مطالبات موظفين )مبالغ مستحقة(

 244.599 رواتب )مبالغ مستحقة(

 110.639 مصاريف مكتب )مبالغ مستحقة(

 107.264 )ذ(

 3.824.572 يالإجمال

 يمة في المملكة العربية السعودية.جهات مق إلىوذلك لأنها دفعت  ،على المبالغ أعلاهلا تفرض ن ضريبة الاستقطاع ويرى أ

قبول اعتراض المكلف عليها لعدم توفر عناوينها داخل  الهيئةية عناوين الجهات التي رفضت لحاقوأورد في المذكرة الإ

 المملكة؛ وهي:

 

 العنوان اسم الجهة
رقم السجل التجاري/الملف لدى 

 الهيئة
 مبلغ الضريبة بالريال

 2,638 ........ ....... )هـ(

 93,079 ........ ..... )ن(
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 107,264 ------- ------- )س(

 202,981   الإجمالي

 :المدفوعات للجهات غير المقيمةب  -3-3

 بفرض ضريبة استقطاع عليه:  الهيئةات غير المقيمة وقامت بدفع المبلغ التالي للجهم 2008خلال سنة  المكلفقام 

 المبلغ   ريال اسم الجهة غير المقيمة

 310.337 )ش(

 310.337 الإجمالي

 

الدفعات مقابل توريد بضائع لا  حيث إنو ،بأن الدفعات للجهة المذكورة تتعلق بشراء مستلزمات حاسب آلي كما أفاد المكلف

يطلب إلغاء ربط ضريبة الاستقطاع على المبلغ وقدره فطبقا لنظام ضريبة الدخل السعودي، تخضع لضريبة الاستقطاع 

 . ريالا   (321.150)

 والمتعلقة بتوريد مستلزمات الحاسب الآلي. )ش(ورة الفواتير الصادرة من قبل ص أرفقوأفاد أنه 

 ه.يطلب إلغاء ربط ضريبة الاستقطاع على الدفعات للجهة الغير مقيمة أعلا لذا

  :ضريبة الاستقطاع التي قامت الشركة بسدادها ج فرض ضريبة استقطاع على-3-3

صورة الخطاب مع  أرفقو. ريالا   (93.762)بسداد ضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع البالغة  المكلفقام 

 صورة نموذج السداد. 

 .بإلغاء الربط الهيئةتوجيه ولذا يطلب المكلف 

 :الهيئةوجهة نظر  -ب

ي الضريب قرار( من الإ15/1ربط ضريبة الاستقطاع على الخدمات الخارجية المصرح عنها من قبل الفرع في الكشف ) 

 م وتفاصيلها كما يلي:2008عام 

 :ريالًا  (3.824.572)مبلغ ببالمملكة  جهات مقيمة إلىمدفوعات  -1

مبلغ ب )هـ(وهي شركة  ؛عناوينها بالمملكة هات لم يوضح المكلفن هناك جأاتضح الخاص بهذه المبالغ  الكشف بمراجعة

لا توافق على وجهة نظر  الهيئةن وبالتالي فإ ،ريالا   (107.264)مبلغ ب )ذ(وشركة  ،ريالا  ( 93.079مبلغ )ب )ن(وشركة  ،ريالا  ( 2.638)

في ضوء  للضريبة د بالربط بشان الخضوعالوار جرائهاإوترى صحة  ،المبالغ لضريبة الاستقطاع ن عدم خضوع تلكأبش مكلفال

ن أبش ضريبة الدخل، وقبول وجهة نظر المكلف( من اللائحة التنفيذية لنظام 63( من نظام ضريبة الدخل والمادة )68) ادةالم

  .ن تلك المبالغ مدفوعة لجهات محليةأما يفيد ب مكلفال أن قدموبعد  ،المبالغ الاخرى

 

  :ريالًا  (310.337مبلغ )بمة جهات غير مقي إلىمدفوعات  -2
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ية أ مكلفال إرفاقلضريبة الاستقطاع وفي ضوء عدم  ةن المبلغ المذكور عبارة عن بضائع موردة غير خاضعالمكلف بأ فادأ

خضاع تلك المبالغ لضريبة إها في ئإجراوتتمسك بصحة  ترفض وجهة نظر المكلف الهيئةإن ف ه،ئيد صحة ادعامستندات تؤ

 .الاستقطاع

 :ريالًا  (93.762مبلغ )بمقيمة مسدد عنها ضريبة استقطاع  رجهات غي إلىمدفوعات  - 3

زالت ترى خضوع تلك  لا الهيئةن إف ،تقديم المستندات المؤيد للسدادعدم ما يؤيد وجهة نظره و المكلف إرفاقفي ضوء عدم 

ضريبة  ( من اللائحة التنفيذية لنظام63دة )من نظام ضريبة الدخل والما (68المبالغ لضريبة الاستقطاع في ضوء نص المادة )

 .الدخل

 رأي اللجنة: -ج

يندرج تحت هذا  تبين للجنة أنه ية للمكلف،لحاقالإوالمذكرة ، ومحضر المناقشة، الهيئةبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف و

 تفصيلها كالآتي: عناصرالبند ثلاثة 

 قرار( من الإ15/1المصرح عنها من قبل الفرع في الكشف )ربط ضريبة الاستقطاع على الخدمات الخارجية  -3-3

 الضريبي:

طلب المكلف طلب حسم مدفوعات الخدمات الخارجية التي تمت إلى جهات مقيمة وغير  الخلاف بين الطرفين فيينحصر   

  ، وتفاصيلها كالآتي:الهيئة تهافرض، التي ريالا  ( 4.228.671مقيمة وقدرها )

 جهات المقيمة في المملكة العربية السعودية: المدفوعات لل -أ -3-3

عدا ثلاث منها  التي اعترض على فرض الهيئة ضريبة عليها قبلت الهيئة وجهة نظر المكلف بشأن تلك المبالغ لجميع الشركات  

بمبلغ  )ذ(، وشركة ( ريالا  93.079بمبلغ ) )ن(، وشركة ( ريالا  2.638بمبلغ ) )هـ(لم يوضح المكلف عناوينها بالمملكة؛ وهي شركة 

وبالتالي فيقبل  ؛، ورقم السجل التجاري، ورقم الملف لدى الهيئة)ن(و )هـ(، وقد أحضر المكلف عناوين شركتي ( ريالا  107.264)

الضريبة المستقطعة على المبالغ  أنها شركة غير مقيمة، وأنه سيقوم بسداد فقد أقر المكلف )ذ(اعتراضه بشأنهما، أما شركة 

 .، وغرامة التأخير المترتبة عليهالهاالمحولة 

 

 المدفوعات للجهات غير المقيمة: -ب -3-3

لا تخضع لضريبة ومقابل توريد بضائع  وهي، )ش(من شركة  يرى المكلف بأن هذه الدفعات تتعلق بشراء مستلزمات حاسب آلي

، في حين ترى الا  ي( ر310.337)بلغ وقدره يطلب إلغاء ربط ضريبة الاستقطاع على المو ،لاستقطاع طبقا لنظام ضريبة الدخلا

من  االخلاف مستندي، وقد أحضر المكلف صور   حيث إنه، وئأية مستندات تؤيد صحة ادعا إرفاقبالهيئة أن المكلف لم يقم 

 الفواتير الخاصة بهذه الدفعات، فإن اللجنة ترى قبول اعتراضه.

 :( ريالًا 93.762استقطاع بمبلغ )مدفوعات إلى جهات غير مقيمة مسدد عنها ضريبة  -ج-3-3

صورة  أرفق، و( ريالا  93.762أفاد المكلف أنه قام بسداد ضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع البالغة )

، للسداد ةالمستندات المؤيدبوجهة نظره  يدعمالخطاب مع صورة نموذج السداد، في حين ترى الهيئة أن المكلف لم يقدم ما 

هـ الذي يبين 12/11/1436وتاريخ  ......ما أن الخلاف مستندي، وقد أحضر المكلف صورة من كشف السداد بالخطاب رقم وب

 سداد الضريبة مع غرامة التأخير، فإن اللجنة ترى قبول اعتراضه.

 :فرض غرامة تأخير على الالتزامات الضريبية المفروضة -4
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 وجهة نظر المكلف: -أ

يوم تأخير وذلك لأنه لم يرد أي  (30)عن كل  (٪ 1) فيما يتعلق بفرض غرامة تأخير بواقع الهيئةى وجهة نظر عل وافق المكلفيلا 

 . غير مبرر في هذ الشأن الهيئة إجراءويرى أن  ،أو لائحته التنفيذيةة الدخل نص في هذا الشأن سواء في نظام ضريبـ

اعتراض سابق ( الصادر في 4هـ )الفقرة 1430( لسنة 4رقم )لضريبية الثالثة ة الزكوية ايلجنة الاعتراض الابتدائواستشهد بقرار ل 

الصادرين بشأن  هـ1434لسنة  (1233) القرار رقمو (1232)للمكلف، وكذا بقرار اللجنة الاستئنافية الضريبية في قرارها رقم 

الضريبية وب فرض غرامة تأخير على الفروق وأيدت القرار الابتدائي الذي أكد على عدم وج الهيئةرفضت استئناف  حيث ،المكلف

 م.2006حتى  م2003 من للسنوات

مبادئ ربط الضريبة وفرض غرامات التأخير لم تتغير منذ بدء العمـــل هـ، وأشار إلى أن 1379( لسنة 3بالتعميم رقم ) استشهدكما 

 م. 2004بنظام ضريبــة الدخل الجديد ولائحته التنفيذية في سنة 

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا يمنع الربط على المكلف 68( من المادة )3كلف أنه طبقا للفقرة )كما بين الم

وبما أنه ليس هناك أي مبرر  ،وغرامة التأخير متى توفرت مبررات رفضها قراربالأسلوب التقديري من فرض غرامة عدم تقديم الإ

لم يوافق على قرار لجنة الاعتراض  نهأإلى  أشار المكلفقد و ،تحق غرامة التأخيرفي حالة المكلف لفرض ضريبة جزافية فلا يس

استأنف القرار المذكور أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية حيث لم أنه الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن فرض ضريبة أرباح جزافية و

 يصدر قرارها بعد.

والمكلف وليس نتيجة لتعمد المكلف عدم  الهيئةب الاختلاف في وجهات النظر بين الالتزام الضريبـي الإضافي نتج بسبوذكر أن 

الضريبية والالتزام بأنظمة الضريبة بالكامل  بالوفاء بالتزاماتهالضريبـي، حيث قام  قرارسداد الضريبة في التاريخ المحدد لتقديم الإ

بسداد غرامة تأخير على  تهيجب عدم مطالب ويرى أنه ية،وفقا لما هو منصوص عليه في نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذ

ضريبة إضافية تم احتسابها على أساس ربط جزافي مقارنة باحتساب الضريبة على أساس الحسابات المدققة والتي على أساسها 

 .اتهإقراربتقديم قام 

يجوز للمكلف الاعتراض على ربط  ضريبة الدخلمن اللائحة التنفيذية لنظام  (68)فيما يتعلق بالفقرة )ب( من المادة ويرى أنه 

 ايعتبر الربط نهائيو( من نظام ضريبة الدخل. 66خلال ستين يوما من استلام خطاب الربط حسب ما هو مبين في المادة ) الهيئة

دا على هذه استنا ،الربط أو عدم اعتراضه عليه خلال الفترة المذكورة السداد في حالة موافقة المكلف علىوالضريبة واجبة 

 . هسداد اوواجب اربط لا يعتبر نهائيفإن المبلغ المفروض بموجب ال الهيئةالأسس ففي حالة اعتراض المكلف على ربط 

( من 71/2و 71/1جنب مع المادة ) جنبا إلى( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل 68/1نه يجب قراءة المادة )أبوأضاف 

 للربط.بشأن تاريخ تحديد استحقاق الضريبة طبقا  وتحديدا ،اللائحة التنفيذية

والقرار  ،هـ1434لسنة ( 1333)القرار رقم  ومنها من اللجنة الاستئنافية الضريبية امجموعة من القرارات الصادرة حديث   إلى وأشار

 . قرارليس من تاريخ تقديم الإة بأن غرامة التأخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهائي و، حيث أقرت اللجنهـ1435لسنة  (1355)رقم 

 قرارتاريخ تقديم الإ المكلف، لأنه عند( من اللائحة التنفيذية على 68/1أي من الشروط الواردة في المادة )لا تنطبق وذكر أنه 

 يئةالهعبء سداد ضريبة طبقا للربط الضريبي الذي أجرى من قبل  سيقع عليه هالتنبؤ أو الافتراض بأن هالضريبي لم يكن بوسع

وبالتالي فإن مثل هذه الأمور خارج  ؛م(2013أبريل  30ربعة أشهر )إذا اعتبرنا أن نهاية السنة المالية في أبعد مضى أكثر من 

في  الهيئةلا ينبغي ان يتحمل مسؤولية غرامة التأخير على الالتزام الضريبي المحتسب من قبل المكلف، وأنه نطاق سيطرة 

بعد مرور عدة سنوات من  الهيئةغرامة التأخير على الضريبة الإضافية بموجب الربط الذي أصدرته علاوة على ذلك، فرض  ،ربطها
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لغاء غرامة التأخير إنه يجب يرى أو ؛على علم به المكلفغير عادل وليس له مبرر ولم يكن  إجراءالضريبي، هو  قرارتقديم الإ

 المفروضة. 

 :الهيئةوجهة نظر  -ب 

( من نظام ضريبة الدخل 77الفقرة )أ( من المادة ) إلىغرامة تأخير السداد على الالتزامات الضريبية  في فرض الهيئةاستندت   

( من هذا النظام وفي الفقرة )ب( من هذه المادة على المكلف 76الغرامات الواردة في المادة ) إلىضافة إ" :والتي تنص على

( يوم تأخير وهذا يشمل التأخير في تسديد الضريبة 30ة عن كل )( من الضريبة غير المسدد٪1تسديد غرامة تأخير بواقع )

( من المادة 1الفقرة ) إلىو ،تاريخ السداد" إلىالمطلوب استقطاعها والدفعات المعجلة وتحسب من تأريخ استحقاق الضريبة 

"تضاف  على: هـ التي تنص11/6/1425( في 1535( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم )68)

 .( من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير"٪1الغرامات الواردة في المادة السابقة )

 رأي اللجنة: -ج

ية للمكلف، تبين للجنة أن الخلاف بين لحاقالإوالمذكرة ، ومحضر المناقشة، الهيئةبعد الاطلاع على وجهة نظر المكلف و

في  طلب المكلف عدم فرض غرامة تأخير عليه، لأنه أولا لم يوافق على الربط التقديري، ولأن هذه الغرامة الطرفين ينحصر في

، كما يرى أن الخلاف بين الطرفين خلاف حقيقي، في حين ترى الهيئة أنها ولائحته التنفيذية تتعارض مع نظام ضريبة الدخل نظره

( من اللائحة 68( من المادة )1(، وإلى الفقرة )77الفقرة )أ( من المادة ) استنادا إلى نظام ضريبة الدخل فيفرضت الغرامة 

 . التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

وبما أن اللجنة قد أيدت المكلف في اعتراضه على الربط التقديري، وفي اعتراضه على الضريبة المستقطعة على الأرباح 

 وط أصلها.الافتراضية، فإنها ترى عدم وجوب أي غرامات عليه لسق

 

 وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي:

 أولا: الناحية الشكلية:

 .لحيثيات القرار اقبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية؛ وفق      

 ثانيا: الناحية الموضوعية:

 لحيثيات القرار. اوفق   قبول اعتراض المكلف وإلغاء الربط التقديري للأعوام محل الخلاف؛. 1

لحيثيات  ا؛ وفق  قبول اعتراض المكلف على فرض ضريبة استقطاع على الأرباح الافتراضية الموزعة للمركز الرئيس. 2

 القرار.

يندرج تحت هذا البند ، فإنه ضافية على المدفوعات إلى الجهات غير المقيمة. فيما يتعلق ببند فرض ضريبة استقطاع إ3

 :تفصيلها كالآتيالفرعية وعدد من البنود 

: انتهى اع وفرضت عليها الهيئة مرة أخرىالمدفوعات للجهات غير المقيمة التي سدد عنها الفرع ضريبة الاستقط -3-1

 بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف. الخلاف بين الطرفين

بة الاستقطاع السنوية مبالغ أعلى سداد ضريبة الاستقطاع عن المدفوعات للجهات غير المقيمة التي تظهر ضري -3-2

  : انتهى الخلاف بين الطرفين بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف.ةهيئبشأنها مقارنة بالمبالغ طبقا للربط الذي أجرته ال
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قبول اعتراض المكلف بشأن المدفوعات للجهات المقيمة في المملكة العربية السعودية، عدا المبالغ الخاصة  -أ-3-3

 لحيثيات القرار. ا؛ وفق  )ذ( بشركة

 لحيثيات القرار. ا؛ وفق  ()ش قبول اعتراض المكلف بشأن المدفوعات للجهات غير المقيمة -ب -3-3

( 93.762مقيمة مسدد عنها ضريبة استقطاع بمبلغ )المدفوعات إلى جهات غير القبول اعتراض المكلف بشأن  -ج-3-3

 لحيثيات القرار. ا؛ وفق  ريالا  

 .لحيثيات القرار ا؛ وفق  على الالتزامات الضريبية المفروضة عتراض المكلف على فرض غرامات التأخيرقبول ا. 4

بأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسببا إلى اللجنة الاستئنافية خلال مدة  اعلم  

باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا  ستين يوما من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلف

 القرار أو ضمان مصرفي بها.

 والله الموفق،،،

 

 


